	اجتهاد هيئة عامة – مدني – تعويض عن هدم - قرار رقم 16 لعام 1992

	لما كان أصل الدعوى هو طلب تعويض عن هدم بيت سكن واحتراقه نتيجة صدام مسلح بين الجهة المدعية وعصابة مسلحة.
ولما كانت الجهة المدعية تنكر اشتراكها بالحادث أمام الهيئة المخاصمة كما هو مبين من أسباب طعنها المبينة في الحكم موضوع المخاصمة وكل ما ذكرته أن رجال الأمن قاموا بواجبهم.
ولما كان لا يجوز إثارة أي سبب جديد أمام هيئة المخاصمة كما لا يجوز بحثه إذا لم يكن مطروحاً أمام الهيئة المخاصمة (اجتهاد هـ.ع رقم 18/1982 واجتهاد نقض رقم 65/1990).
هذا بالإضافة إلى أن الحكم الاستئنافي المتعلق بهذه الدعوى قد بين رقم وتاريخ كتاب رئيس شعبة المخابرات العسكرية التي اشتركت بالحادث وأنها تابعة لوزارة الدفاع الأمر الذي يقتضي رفض السبب الأول من المخاصمة.
ولما كان العمل الذي قامت به عناصر المخابرات وان كان يدخل ضمن اختصاصها ومن صميم عملها ومن حقها المحافظة على أمن البلد ونطامه إلا أن التعويض الحاصل لشخص ليس له علاقة بالحادث وغريب عن الطرفين لا ينقص من صلاحية الدولة من تطبيق الأمن والمحافظة على سيادتها لان المتضرر ليس من أفراد العصابة المسلحة التي قاومت فرع الامن الامرالذي يجعل الاختصاص بطلب التعويض عائداً للقضاء العادي ووفقاً للمبادئ العامة الواردة في القانون المدني، هذا بالاضافة الى ان الهيئة المخاصمة استبعدت تطبيق نص القانون رقم 43 لعام 1980 ولم تأخذ به كما ذهبت الجهة المدعية الامر الذي يقتضي رفض السببين الثاني والثالث من المخاصمة.
وإذا كان الامر كذلك تكون اسباب المخاصمة في غير محلها القانوني مما يقتضي رد الدعوى شكلاً.


